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  إجراءات وتوصيات ندوة عمان
  حول دراسة وتحليل وتقييم أحكام 

  الدولىنقل الإتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود  «
   آليًا أو جزئيًاطريق البحرعن  لبضائعل

  » )2008 قواعد روتردام(

  بهدف إستخلاص رؤية عربية مشترآة نحو جدوى

 الإتفاقية الجديدةالمصادقة على
*

  

  

  إستهلال: أولاً

 التطور المذهل فى ميدان نقل التجارة الدولية بحرا يحتاج إلى أن يواكبه تطـور               إن

 ينظم العلاقات القانونية بين طرفى عقد النقل        ومماثل فى التشريع البحرى الدولى الموحد       

البحرى للبضائع، وهم الشاحنون والناقلون بشكل عادل ومتوازن دون إفراط فـى زيـادة              

ريط  فى حماية الشاحنين  تشريع دولى عصرى للنقل البحرى يجارى أعباء الناقليين، أو تف

الثورة المتجددة للحاويات ونهضة تكنولوجيا المعلومات، وظهـور التجـارة الإلكترونيـة        

  .ومباشرة تطبيق فن وعلم اللوجستيات، ناهيك عن إزدهار فنون بناء السفن

ين الأمم، ويعمل علـى     تشريع يرسى دعائم الإستقرار فى المعاملات التجارية ب       

إزالة العوائق القانونية أمام تدفق التجارة الدولية ويسهم إسهاما فعالاً فى قيام تعـاون              

إقتصادى عالمى بين جميع الدول على أساس من المساواه والإنـصاف والمـصلحة             

  .المشتركة وفى خير جميع الشعوب

                                                 
 .21/3/2010  شيراتون عمان، يوم الأحد الموافقعقدت ندوة عمان بفندق  *

’’

’’
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 "2008ردام قواعد روت"أن الدعوة إلى عقد ندوة عمان فى ش: ثانياً

ومن منطلق ما تقدم وإستنادا إلى الحاجة الملحة لأن تلاحـق الـدول العربيـة               

أحدث التطورات العالمية فى ميدان التشريع الدولى للنقل البحرى ومايترتبط به مـن             

نقل من الباب إلى الباب، وألا تتخلف عن مجاراة متطلبات العصر فى هذا المجـال،               

التشريعية المواتية لإزالة العقبات القانونية التى تعتـرض        ما من شأنه تهيأة الظروف      

  .....إنسيابية وتدفق التجارة الدولية لصالح كافة الأمم

لذلك فقد بادرت نقابة وكلاء الملاحة البحرية بالمملكة الأردنية الهاشـمية مـن             

تحت  ندوة عمانواقع إحساسها بأهمية وخطورة الموضوع عربيا ودوليا بالدعوة لتنفيذ 

الرعاية الكريمة لمعالى وزير النقل الأردنى، وبالتنسيق مع الإتحاد العربـى لغـرف             

الملاحة البحرية، وكذلك بالتنسيق مع غرفة ملاحة بيروت، للقيام بدراسـة وتحليـل             

وتقييم أحكام إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود النقل الدولى للبضائع بطريق البحر كليا             

، بهدف إستخلاص رؤية عربية مشتركة نحو جدوى )اعد روتردامقو (2008جزئيا  أو

  .مصادقة الدول العربية على هذه الإتفاقية

 ممثلون عن الخطوط البحرية ندوة عمانولقد لبى دعوة الحضور والمشاركة فى      

الوطنية لمختلف الدول العربية، وشركات الملاحة والنقل اللوجستي وشركات خدمات          

حرية وشركات التوكيلات الملاحية وغرف الملاحة العربية وكـذا         النقل والأعمال الب  

   والجمارك   ,ممثلون عن قطاعات التأمين والقضاء والبنوك

 فعاليات ندوة عمان: ثالثاً

وقد إشتملت فعاليات ندوة عمان على أربع جلسات رئيسية خلال يوم إنعقادها،            

 والإيجابيات التى أتت بها    لعرض وتحليل ومناقشة الحسنات    « الجلسة الأولѧى  خصصت  
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لعرض وتحليل ومناقشة الأحكام     « الجلѧسة الثانيѧة   ، وخصصت   » "2008قواعد روتردام   "

الواردة فى هذه القواعد ويعتقد أنها مجانبه لمصالح الدول العربيـة بإعتبارهـا دولاً              

ة حـول   فأفُرِدتْ لإجراء مناقشات شامل    « الجلسة الثالثѧة  أما  . » شاحنه فى الأغلب الأعم   

، وقد شارك فـى هـذه       » الأولѧى والثانيѧة     الجلѧستين  نصوص الإتفاقية وحول ما دار فى     

. المناقشات مجموعة من الخبراء من قطاع النقل البحرى المصرى واللبنانى والأردنى

بغرض صياغة التوصيات التى سيتم رفعها لمجلـس         « الجلѧسة الختاميѧة   عقدت  وأخيѧرًا   

  .» ه المنتظروزراء النقل العرب فى إجتماع

 حيثيات ندوة عمان: رابعاً

لذلك ومن خلال ما تقدم، وعلى أساس أن الجمعية العامة للأمـم المتحـدة قـد                

إعتمدت إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود النقل الدولى للبضائع بطريق البحر كليـا أو              

لـك  وذ" قواعـد روتـردام   " وأوصت بأن يطلق عليها إسـم        11/12/2008جزئيا بتاريخ   

 بقرارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  .36/122رقم 

  لمختلـف الـدول   " إتفاقية روتردام "وعلى إعتبار أنه قد تم فتح باب التوقيع على          

بالتوقيع على  ) 11/3/2010حتى يوم   ( دولة   21 بمدينة روتردام، حيث قام      23/9/2009يوم  

 – اليونـان    – غانا   – الجابون   – فرنسا   – الدانمرك   – الكونجو   –أرمنيا  : الإتفاقية وهم 

 – توجو – سويسرا – أسبانيا –  السنغال – بولندا   – النرويج   – نيجيريا   – هولندا   –ينيا  غ

  . النيجر– مالى – مدغشقر – الكاميرون –الولايات المتحدة الأمريكية 

 بشأن قانون المعاهدات الدوليـة      1969وعلى ضوء ما تقضى به إتفاقية ڤيينا لسنة         

 بأى حـال،    ةول لايعنى مصادقتها على الإتفاقي    ، فإن توقيع هذه الد    )18 و   10المادتان  (

ولكنه يلقى على عاتق الدول الموقعة إلتزامات هامة يتعين الإنتباه إليها قبل الإقدام على              

  فهذا التوقيع الإبتدائى للدولة على الإتفاقيـة الجديـدة يعتبـر أداة           . عملية التوقيع ذاتها  
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لموقعة على المضى قدما فـى دعـم        ، ويعبر عن نية الدولة ا     )Authentication(توثيق  

 ـتوقيع الإبتدائى الدولة الموقعة للخطـوة التاليـة وهـى إ          اليؤهل  كما  . الإتفاقية   رارق

كذلك ). Acceptance(أو التصديق عليها    ) Approval(أو قبولها   ) Ratification(الإتفاقية  

حسن نية إتخاذ أى    بيلقى التوقيع الإبتدائى على عاتق الدولة الموقعة واجبا بأن تتجنب و          

  .تصرفات يكون من شأنها إحباط الغرض الأسمى من الإتفاقية

وبعد إطلاع المشاركين فى ندوة عمان على نتائج وتوصـيات ورشـة العمـل              

الناجحة، التى أجرتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحـرى، حـول            

مـن  " قواعد روتردام "ض دراسة آثار    ، بغر 2010 فبراير   3، و 2يومى  " قواعد روتردام "

منظور عربى، وبعد مراجعة ما أسفرت عنه ورشة العمل هذه من توصـيات أطلـق               

والتى تعتبر إضافة ثرية للدراسـات والأبحـاث        " 2010إعلان الإسكندرية لسنة    "عليها  

  ،2008" قواعد روتردام"العالمية التى أجريت حول 

قل البحرى المعاصرة التى تنقل مـا يربـو         وإيمانًا من المشاركين بأن صناعة الن     

ر مسبوقة خاصة فى    ي من إجمالى حجم التجارة العالمية، إنما تخوض ثورة غ         %90على  

، من خلال إدارة سلاسـل الإمـداد وفنـون          البابمجال نقل الحاويات من الباب إلى       

آثار هامة  اللوجستيات ونظام تبادل البيانات إلكترونيا، هذه الثورة الخطيرة نشأت عنها           

مثل عولمة الإنتاج والتوزيع ونتائج أخرى مالية وتجارية وقانونية غاية فـى التعقيـد،              

حبها ويحكمها تشريع دولى حديث وموحد، حيث أن ماهو وسار          يصاتحتاج ولاشك أن    

حاليا سواء على الساحة الدولية من إتفاقيات أو على النطاق الوطنى من قوانين تحكـم               

 للبضائع، أصبح يشوبه العجز والقصور عـن ملاحقـة متطلبـات            نشاط النقل البحرى  

  ، الواقع الفعلى المعاصر

بإعتبارها قواعـد   " 2008إتفاقية روتردام   "وتفهما من المشاركين أن المقصود من       

قانونية حديثة وموحده، إنما هو أن تحل محل الإتفاقيات المتعلقة بالنقل البحرى للبضائع        

معاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بـسندات         ال: والسابقة عليها وهى  
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بروتوكـولات التعـديل لهـا      و،  "قواعد لاهاى "  وتعرف   1924 بروكسل سنة    –الشحن  

، وكذلك إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالنقل البحـرى         " ڤسبى –بقواعد لاهاى   "وتعرف  

  ، "بقواعهد هامبورج" وتعرف 1978 هامبورج سنة -للبضائع

لاتهدف فقط إلى تنظـيم أحكـام نقـل         " قواعد روتردام "وإدراكًا من المشاركين أن     

البضائع بحرا فحسب، لكنها أيضا تهدف إلى تنظيم أحكام نقل البضائع من الباب إلى الباب  

أو النقل متعدد الوسائط الذى يتخلله رحلة بحرية نظرا لعدم وجود إتفاقية دولية نافذة فـى                

قواعد روتردام من أحكام ليس بالحل الأمثل للنقـل المتعـدد           " أن ماتقدمه    غير. هذا الشأن 

الوسائط إنما هى أحكام يشوبها النقصان والعجز عن تقديم نظام قانونى شامل يحكم النقـل             

جاءت مبهمة يلفها   " قواعد روتردام " من   82، و   26متعدد الوسائط، كما أن صياغة المادتين       

وفـى  .  منطوقها يحتاج إلى التفسير ويفتح أبواب التأويل  الغموض وعدم الوضوح، كما أن    

نفس الوقت لا ينسى المشاركون وجود إتفاقية النقل المتعدد الوسائط بين الـدول العربيـة               

  كحقيقية واقعة تنتظر إستكمال النصاب القانونى للدخول فى حيز النفاذ عربيا، 

 هام لا يتجزأ عن هـذا       وإقتناعا من المشاركين بأن المنطقة العربية هى جزء       

الكون، يتعين عليها أن تشارك بفعالية فى مقومات التجارة الدولية والنقل الـدولى،             

لذلك فإن أهم مايواجه المنطقة العربية فى تاريخها الحديث هو تفعيل الوحدة العربية             

الإقتصادية، حيث يمكن أن تتداعى حواجز الحدود أمام تدفقات التجـارة خـصوصا             

. ، كذا رؤوس الأموال والموارد الطبيعية والبشرية فيما بـين دول المنطقـة            البينية

وحيث ستصبح التكنولوجيا الحديثة هى حجر الأساس فى قيام سوق تجارية عربية،            

وسيكون جوهر هذه التكنولوجيا هو ثورة النقل بالحاويات من الباب إلـى البـاب،              

  لمشترك،وستكون أداة هذه التكنولوجيا هى العمل العربى ا

وإدراكًا من المشاركين أن الدول العربية بشكل عام يغلب عليها طـابع الـدول              

متلك الأسـاطيل التجاريـة     تالشاحنة ذات النشاط التجارى إستيرادا وتصديرا، دون أن         
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البحرية الكبيرة التى يمكن أن تنقل تجارتها البحرية، لذلك عند النظر فى مدى موائمـة              

أن يوضـع فـى   يتعين لمصالح التجارة والنقل العربية " 2008ام قواعد روترد "وملائمة  

  ،الإعتبار الطابع المميز للدول العربية بإعتبارها دولاً شاحنه أكثر منها ناقلة

" قواعد روتـردام  "إلا أن المشاركين يرون فى نفس الوقت، أنه عند فحص أحكام            

 النظر إليها من زاوية قواعد العدالة ومدى مراعاة هذه الأحكام لمبدأ التـوازن         ستحسني

فهذه النظرة تعد أكثر    . ن حقوق وإلتزامات طرفى عقد النقل وهما الناقلين والشاحنين        بي

  ،حصافة وحكمه لصالح التجارة والنقل على السواء

 مما يحـسب إلـى      من أحكام " قواعد روتردام "وتقديرا من المشاركين لما أوردته      

جانب الحسنات والإيجابيات مثل التوسيع فى المدلول القانونى لكل من عقد النقل ومدة             

إلتزام الناقل، والتوسيع فى إلتزامات الناقل فى شأن تداول البـضاعة وفيمـا يتعلـق               

رار التى  ضبالرحلة البحرية، هذا بالإضافة إلى تقديم أعلى مستويات التعويض عن الإ          

بضاعة أثناء وجودها فى حراسة الناقل مقارنة بإتفاقيات النقـل البحـرى            صيب ال تقد  

الأخرى، كما يلاحظ المشاركون الأحكام المستحدثة الجديدة مثل أحكام نظام سـجلات            

. النقل الإلكترونية وأحكام حق السيطرة لحساب الشاحنين وأحكام نظام العقود الكميـة           

  لكـل مـن الـشاحن والناقـل فـى ظـل           هذا بالإضافة إلى توازن أساس المسئولية       

  ،"قواعد روتردام"

من أحكام فى شأن توزيـع      " قواعد روتردام   " أوردته   اوترحيبا من المشاركين بم   

عتبر أكثر عدالة مما جاءت به      تى  تالووعبء المخاطر بين الناقلين وأصحاب البضاعة       

 من المـسئولية    ، وبشكل خاص فيما يتعلق بإلغاء إعفاءات الناقل       "سبىڤ -قواعد لاهاى "

الخاصة بالأخطاء الملاحية والأخطاء فى إدارة السفينة، كذا الإعفاء من المسئولية التى            

قواعـد  "عد بدء لسفر، حيث ألغت      بنشأ عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الذى يستجد         ي

   ،هذه  الناقل من المسئوليةاتعفاءإكل " روتردام
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من مد أحكـام الناقـل إلـى        " عد روتردام قوا"وإدراكًا من المشاركين لما تقضى به       

الطرف المنفذ البحرى والذى يمكن أن يندرج تحته مقاولو الشحن والتفريـغ ومحطـات              

تداول الحاويات ومرحلو البضائع فى حالات معينة، مما يؤدى إلى تشجيع إستخدام الموانئ 

 تطبيـق   الخاصة المحورية بواسطة الخطوط الملاحية الكبرى ويؤدى إلى توسيع نطـاق          

الإتفاقية ليشمل أيضا محطات الحاويات ومحطات النقل الطرفية واضعين فى الحسبان أن            

إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسئولية متعهدى محطات النقل الطرفية فى التجارة الدولية            

   لم يكتب لها الدخول فى حيز النفاذ حتى الآن، 1991لسنة 

إتفاقيـة  "أن يستتبعه إنضمام الدول العربيـة إلـى         وتفهما من المشاركين لما يتعين      

حيث سوف يعنـى تـصديق      . من حيث إعداد وتأهيل البنيان التشريعى الوطنى      " روتردام

 ـ – الإنسحاب من أى من الإتفاقيتين لاهـاى         :أولاً" قواعد روتردام "الدولة على    سبى أو  ڤ

" قواعـد روتـردام   "داخلى بين    تلافى إحتمالات قيام التنازع ال     :ثانيѧًا كما يستلزم   . هامبورج

وبين القوانين الأخرى المتعلقة بنقل البضائع، ولو أنه من المعلوم أن أحكام الإتفاقية الدولية      

 إلـى ضـرورة تعـديل القـوانين         :ثالثًاكما تقود   . تسود على غيرها من القوانين الداخلية     

مثـل  " واعد روتـردام  ق" التى أوردتها    المستجداتوالأنظمة التشريعية المحلية لإستيعاب     

  إدخال السجلات الإلكترونية إلى جانب المستندات الورقية فى التعامل،

والتى يعتقـد   " إتفاقية روتردام "وإطلاعا من المشاركين على الآراء المتعلقة بأحكام        

تتـصف  " قواعد روتردام "أنها مجانبة لإهتمامات ومصالح الدول العربية، مثل القول بأن          

. ة وصعوبة فهم نصوصها، ومن أنها ليست قانونًا للنقل وإنما لعقود النقل           بالإطالة الشديد 

وعدم وضوح السياسة التشريعية وراء النص على العقود الكمية التى يمكـن بموجبهـا              

 مـن   17/3وما تعرضت لـه الفقـرة       . للشاحن والناقل الخروج عن نطاق أحكام الإتفاقية      

لى الأذهان فكر المراحـل الأولـى مـن النقـل           الإتفاقية من نقد على إعتبار أنها تعيد إ       

هذا بالإضافة إلى القـول     . الملاحى المنتظم الذى لم يعد له ما يبرره فى الواقع المعاصر          

  بوطأه عبء الإثبات الملقى على عاتق الشاحن أو المرسل إليه فى مواجهة الناقل،
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 ـ         و ال تنفيـذ   إطلاعا من المشاركين على المخاوف التى أثارتها بعض الأفكار حي

مثل مايتعلق بتطبيق أحكام الطرف المنفذ البحـرى علـى مـشغلى            " قواعد روتردام "

ومخاوف مجتمع التجارة الدولية من إدخال فى حيـز التعامـل           , محطات النقل الطرفيه  

، )الوثيقـة الهجـين   (الوثيقة القابلة للتداول والتى لايلزم تقديمها عند إستلام البـضاعة           

عف إقتصاديا مما قد يلحقهم بسبب إرتباطهم بعقود كمية مـن           ومخاوف الشاحنين الأض  

قواعد "إحتمال ضياع حقوقهم، ومخاوف من ضياع عناصر الإستقرار والتوحيد بدخول           

حيز التنفيذ، ومخاوف من تحول جزئى لمخاطر التأمين من شركات التـأمين            " روتردام

اعد روتردام  سـوف     قو"إلى نوادى الحماية والتعويض، ومخاوف من أن الدخول فى          

يعتبر خطوة ممتدة فى ساحة رمادية من عدم اليقين فى كـل مـن مجـالى القـانون                  

ويكمن الخطر فى أن حالة عدم اليقين هذه سوف تؤدى فى النهاية إلى إضافة              . والقضاء

نظام جديد للمسئولية يرسى جنبا إلى جنب الأنظمة القانونية السابقة، وهكذا يزداد حجم             

  نونى بدلاً من تنظيميه، التشوش القا

قواعـد  "وتفهما من المشاركين لما تراه منظمة فياتا أن الأحكـام الـواردة فـى               

فى شأن تنظيم النقل متعدد الوسائط لاتفى بالغرض منها بل أنها قد تثير مـن               " روتردام

كما أن وثائق فياتا للنقل وخدمات النقل سوف تتعرض . المشاكل القانونية أكثر مما تحل

جراء التعديل عليها بل تبديلها بعد أن كانت قد ذاعت فى الاستعمال العالمى وأثبتـت               لإ

  .جدارتها وتوازنها وحازت رضاء العملاء

تهـدد  " قواعد روتردام"من أن  ) RIU(وكذلك لما يراه الإتحاد الدولى للنقل البرى        

نقل البرى سواء   الإستخدام المستقر للنقل البرى وبصفة خاصة الأحكام المتعلقة بعقود ال         

يمكـن أن   )  روتـردام  82المادة  (ومايراه أيضا من أن تطبيق نص       . الدولى أو الوطنى  

وكـذلك  ) CMR(يؤدى إلى تعارض نصها مع نصوص إتفاقية النقل البرى للبـضائع            

  ،1969يينا بشأن قانون المعاهدات الدولية لسنة ڤإتفاقية 
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فى القانون وفى الترجمة من اللغة      وتقديرا من المشاركين لما أبداه بعض الخبراء        

الإنجليزية إلى العربية من ملاحظة إختلاف المعنى المستفاد مـن بعـض النـصوص              

عن المعنى الفنى المقصود طبقًا للنص الإنجليـزى،        " لقواعد روتردام "العربية الرسمية   

ر ويقد... وعلى ما يبدو أن هذا الإختلاف يرجع إلى عدم حرفية أو عدم دقة الترجمة               

المشاركون النتائج السيئة التى يمكن أن تترتب على مثل هذا الإختلاف الـذى يعيـب                

  .النص العربى الرسمى

  :لذلك فإن المشاركين فى ندوة عمان يصدرون التوصيات التالية

  التوصيات

" 2008قواعـد روتـردام     "فى شأن   " 21/3/2010ندوة عمان   "إتفق المشاركون فى    

  :عة الدول العربية إلى مايلىعلى دعوة الدول أعضاء جام

تمهيدا للتصديق عليها فى وقت مناسب فى      " 2008قواعد روتردام   "التوقيع على     :  أولاً

  .مرحلة قادمة واعطائها الاهمية المحلية و العربية والعالمية

عندما يصدق عليها عـدد مـن الـدول    " 2008قواعد روتردام "التصديق على    :  ثانياً

  .لدول العربيةالشركاء التجاريين ل

تهيئة البيئة التشريعية الوطنية لكل دولة عربية اللازمة لعمليات النقل المتكاملة             :  ثالثاً

 غير  –سواء العربية البينية أو الدولية وذلك عن طريق إنضمام الدول العربية            

  : إلى –المنضمة أصلاً 

   2009الدول العربية لسنة الوسائط بين  إتفاقية النقل متعدد   -1

  ).الأردن فقط: الدول العربية الأطراف فيها (

 ).CMR (1956نيف چ – الإتفاقية الخاصة بعقد النقل الدولى للبضائع بطريق البر   -2

العراق، والمغـرب، وسـوريا، وتـونس    : الدول العربية الأطراف فيها (
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  ).والاردن

 ).COTIF(1980  برن–الإتفاقية الدولية الخاصة بالنقل الدولى بالسكك الحديدية    -3

الجزائر، والعراق، ولبنـان، والمغـرب،   : الدول العربية الأطراف فيها (
  ).وسوريا، وتونس

  ).TIR( 1975 للبضائعبالنقل الدولى الجمركية الخاصة الإتفاقية    -4

الكويت، ولبنان، والمغـرب، والجزائـر،   : لدول العربية الأطراف فيها ( 
  ).مارات العربيةوالأردن، وسوريا، وتونس، دولة الإ

الإهتمام والإعتناء بتدريس وتأهيل الموارد البشرية فيما يتعلق بكـل وسـائط              : رابعاً

النقل وخدمات ولوجستيات النقل، وخاصة مكونات القيمة المضافة لخدمة النقل      

مثل إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وإدارة التجـارة الخارجيـة، وإدارة           

بالإضافة إلى قانون النقل والتأمين والتحكيم التجارى       النقل وترحيل البضائع،    

  .والوسائل البديلة لحل المنازعات

الايعاز المباشر للدول العربية والتي تعيد صياغة قوانينها البحرية بالاخذ بعين           : خامساً

  الاعتبار قوانين روتردام

اء ايـة   توحيد الموقف العربي من الاتفاقية مما يشكل عامـل مـساعد لاجـر            : سادساً

  .تعديلات مستقبلية على الاتفاقية تتفق ومصالحهم

تهيئة المواني العربية وخاصة التي تقوم باعمال التفريغ والتحميل بالمـسؤليات           : سابعاً

  .الجديدة المترتبة عليهم

  .تكثيف الندوات عربياً لتوضيح الاتفاقية لجميع اطراف سلسلة النقل: ثامناً
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